كان كلامنا المتقدم في بيان دفع الإشكال الوارد على ما أوردناه على ما أفاده الأصوليون، من أن الجمع بين المطلق والمقيد يكون بحمل المطلق على المقيد، وقلنا: إن هذا لايعمل به في المندوبات في المستحبات، الإطلاق باقٍ على العمل به كأمر، زر الحسين مطلقاً مستحب، والمقيد، زرد الحسين وزر الحسين يوم عرفة، لا يتعين معه حمل المطلق عليه، والحال أن البابين بمعنى واحد، ثم حاولنا أن ندفع الإشكال بأجوبة متعددة، رأينا أنها غير تامة عن الآخوند والشيخ، ثم جئنا بالجواب القوي الذي أفاده الماتن (يحفظه الله) وقال فيه: إن الإطلاق إن كان شمولياً، والتقييد تقييد لذلك الإطلاق الشمولي إشكال أصلاً لا يوجد، باعتبار أن المطلق الشمولي له ظهور قوي في الدلالة على الأمر بأي فرد فرد من أفراد الماهية، فأنا عندما أقول أعتق أي رقبة، ثم أقول أعتق الرقبة المؤمنة، واضح باعتبار قوة الظهور لأعتق أي رقبة، في الاجتزاء، في مقام الامتثال بأي رقبة رقبة، أي رقبة، فلما يأتي أعتق الرقبة المؤمنة، لا أقدر أن أقول أنه قيد ذلك الإطلاق الشمولي، لماذا لا أقدر؟ قلنا: لقوة الظهور، قوي، فلا يستطيع المقيِّد أن يخدش، يؤثر على القوة والمتانة لظهور المطلق الشمولي في عمومه واستيعابه لكل أفراد الماهية، فوا
ضح هنا إشكال لا يوجد، أما إذا كان المطلق بدلياً، نعم إذا كان المطلق بدلياً، فلماذا لا يكون المقيد مقيداً لإطلاق المطلق البدلي، نعم، لماذا لا يصير في المستحبات؟ أجاب الماتن بما خلاصته كالتالي: 
المستحبات تفترق عن الواجبات بالفرق الدقيق التالي، وهو أن الظهور لدى العرف لا يرى، العرف، في ظهور المطلق البدلي مع وجود المقيد لذلك المطلق، لا يرى التنافي كما كان يراه في الواجبات، أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، نقول تنافي، كيف ذاك يقول لي: أعتق رقبة، سواءً كانت مؤمنة أو غير مؤمنة، وكيف هذا يقول لي: الرقبة لابد أن تكون مؤمنة؟ نرى تنافي، إذا الواجبات فيها تنافي، ولكن الظهور عند العرف من أهل اللغة لا يرى وجود تنافي في المستحبات، ولذلك لا يتعين حمل المطلق على المقيد في المستحبات، هذا واضح وقلناه.

بعد ذلك أوردناه بنحو علمي، وقلنا: ما هو الأثر المهم الذي يترتب على الواجبات والمستحبات؟ يعني على الأمر بالمطلق، والأمر بالمقيد في الواجبات، والأمر بالمطلق والأمر بالمقيد في المستحبات، قلنا: الذي يترتب في الواجبات الإجتزاء بكون المطلق، يعني امتثال الأمر بالمطلق يسقط التكليف، لا يشترط أن نحقق القيد، أعتق رقبة، جئت أنا ورأيت رقبة ضعيفة، وأعتقتها، كيف تعتق هذه الرقبة، نحن نريد رقبة سمينة قوية، نعم تفيد الناس، وهذا إعالة على الناس إذا أعتقتها، يعني ما زال الوضع على حاله، كانت عند صاحبها يصرف عليها وكذا، الآن نفس الشيء، الناس راح يقدمون الإحسان إليها، ضعيفة مريضة، قلت لك: ما هذا الكلام الذي أنت جاي تقوله، رح اعتق رقبة، أنا أتمسك بإطلاق المطلق، وما علي من الناس أحسنوا أو لم يحسنوا، كل هذا الكلام لا دخل له في التكليف، قمت أنا صاحب الإشكال، أحدق فيه، وأقول له، ما شاء الله على قوة هذا الاستدلال، فما يترتب من الأثر هو الاجتزاء بالمطلق، عرفنا، الاجتزاء بالمطلق في الواجبات.

 وماذا أيضاً الذي يترتب من الأثر في المستحبات؟ 
نفس الشيء الذي يترتب، مشروعية فاقد القيد، يعني، لما يقول لي: زر الحسين، وزر الحسين يوم عاشوراء، الزيارة إذا لم تكن في يوم عاشوراء مشروعة أو غير مشروعة؟ مشروعة، أستطيع أن أتقرب بها  إلى الله أو ما أستطيع؟ أستطيع.

إذاً عرفنا ما يترتب من الأثر، ذاك الاجتزاء بفاقد القيد، وهذا مشروعية فاقد القيد.

ثم قال الماتن: مشروعية فاقد القيد، هذا لانقدر نقول الاجتزاء بفاقد القيد، لا يتم بحمل المطلق على المقيد، لأنه إذا حملنا المطلق على المقيد، صار المجتزأ به هو المقيد وليس فاقد القيد، وكذلك ما نستطيع أيضاً نقول إن الأمر بالمطلق أمر متعدد، مشروعية فاقد القيد، كيف يعني أمر متعدد؟ يعني نقول من باب أن الأمر بالمطلق أحد أفراد الواجب التخييري، والأمر بالمقيد فرد آخر من أفراد الواجب التخييري، أيضاً لا يفيدنا هذا، لماذا لايفيدنا؟ يعني لو قلنا إن الأمر بالمطلق هو أمر بالماهية، والأمر بالمقيد هو أمر بفرد مخصوص من أفراد الماهية، أيضاً هذا لايفيدنا، لماذا لا يفيدنا؟ لأن هذا ليس معناه حمل المطلق على المقيد، تعدد، هذا ليس معناه حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد إنما يكون، المطلق نرفعه ونضعه على المقيد فيصير واحداً، فإن صار واحداً لم يفيدنا في الاجتزاء بالمطلق، وإن صار متعدداً ما صار حمل المطلق على المقيد، هذا لا يفيدنا وهذا لا يفيدنا، ولما نأتي ونروح، يعني نرجع.
لما نأتي إلى المستحبات، نرى أن الأمر بالمطلق جميل، والأمر بالمقيد لطيف، جميل ولطيف، لهما قبول، فإذاً ماذا نريد أن نقول؟ نقول: إن الامتثال في المستحبات يتحقق مع تعدد الأمر، لأني أنا امتثلت، أتيت  بالماهية في المطلق، وأتيت أيضاً بالماهية في المقيد مع زيادة الخصيصة، ولذلك قلنا لطيف وجميل.

يقول الماتن: من هنا نتعرف لماذا لم يحمل العلماء المطلق على المقيد في المستحبات، لأنه في لطف وفيه جمال، بينما في الواجبات الاجتزاء يحتاج إلى دليل قوي ومتين، وهذا لا إلزام فيه حتى نحتاج إلى دليل، يعني بكيفنا نحن جئنا بالمستحب أو ما جئنا به.

ولذلك يقول الماتن،عنده عبارات جميلة، يقول هذا المطلب الذي بيناه نصيغه لك بعبارة أخرى: حمل المقيد على بيان أفضل الأفراد في الواجبات يستلزم رفع اليد عن ظهور المقيد في الإلزام، وظهور المقيد في الإلزام قوي متين، أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق، مرت علينا هذه الأقوائية، فلا نقدر أن نرفع اليد عن هذه الأقوائية، خوش كلام صراحة، صراحة كلام مرتب.

أما في المستحبات، فحيث فرض عدم إرادة إلزام منه، فلا يوجد تنافي، لاينافي المطلق، المقيد لا ينافي المطلق، فلابد، أصلاً سنخرج، ونقول: هذا المطلق لو امتثلناه من دون القيد، زرنا الحسين من دون أن يكون في يوم عرفة، نشك، أصلاً، لا يوجد شك، أنت لا عليك شيئاً، أصلاً حمل المطلق على المقيد، انتبهوا هنا نريد أن نعكس القضية، قد يحتاج إلى دليل في المستحبات، كيف يحتاج إلى دليل؟ نقول: يعني لايجتزأ في الزيارة إلا بهذا، تعين الزيارة في هذا يحتاج إلى دليل، فما لم يكن لدينا دليل من الخارج يعين هذه الصورة الخاصة فالأمر بالمطلق مشروع والأمر بالمقيد مشروع، وصلنا إلى هذه النتيجة الرائعة.
إلى هنا يقول الماتن أنا وصلت إلى مقصودي، وحققت مأربي، وصار وجه الجمع الذي أنا أوردته في عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات أصبح وجهاً وجيها، بخلاف الأوجه التي تقدمت عن الشيخ وعن الآخوند، يعني فيها ضعف، ولكن أنا كلامي ما شاء الله، بمجرد أن تسمعه، دايركت، على طول تتقبله ولا يحتاج أن تناقش، ( وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً )
قرآن، الأشياء والمطالب القوية الواحد يرى نفسه تتقبلها بشكل سلس، بسلاسة،، ولكن يقول الماتن: اشوي أيضاً نحتاج تفصيل، نعم، هذا الكلام الذي أوردناه وجئنا به يحتاج اشوي نضيف عليه حتى يصبح قوياً متيناً، محكماً متقناً، كيف؟ يقول: بعض الأوامر في المستحبات لابد من حمل المطلق على المقيد فيها، أو هو الأرجح فيها، ولابد أن نلتفت إلى ذلك، عجيب، في كذا في المستحبات؟ يقول نعم موجود، ولكن هذه أشياء خاصة في قبال القاعدة العامة، مثلما قلنا، في بعض الأحيان الواحد يصير سؤال وجواب، ومعروف القدر المتيقن وتوجد قرينة على...هذا خارج، ولكن يقول يحتاج، مثل لو سئلنا مثلاً عن ماهية، يعني حقيقة شيء، فأجيب بجواب فيه قيد، المفروض في مقام الجواب يبين كل ما له دخل في تحقق تلك الماهية، فيصير واضح، السؤال الوارد بنحو مطلق يتعين حمله على المقيد في الجواب، لنرَ مثل ماذا؟ مع زيارة الحسين، كيف أزور الحسين يا مولاي؟ يخاطب المعصوم، زر الحسين متطهراً خاشعاً، فيبين الزيارة، الزيارة طهارة وخشوع، فإذا كان في مقام الجواب يُُسأل عن كيفية، كيفية تحقق ماهية الزيارة، وجاء الجواب، فهذا واضح بأن الزيارة المطلوبة التي تحقق الاستحباب إنما تكون مع توافر الطهارة والخشوع، أو يقول مثلاً كذا: كيف أزور الحسين؟ يقول: نعم، مستقبلاً للقبلة، مثلاً، فواضح أن الزيارة لابد تكون في حال استقبال، على كل، هنا يتعين حمل المطلق الوارد في السؤال على المقيد الوارد في الجواب.
إن قلت: لماذا لا نحمل الإجابة من الإمام (عليه السلام) على بيان المعصوم للفرد الأتم الأكمل؟ يقول: لا نقدر، لماذا لا نقدر؟ لأنه يوجد ظهور عرفي، نحن دائماً أين ندور؟ مدار الظهور، العرف إذا سأل عن شيء وجيء بالجواب، الجواب هو الذي يحمل عليه ما في السؤال، اللهم نقول: نحن لا نأخذ بالجواب، تصير عندنا أدلة خارجية، تقول الزيارة مستحبة، نحن بغض النظر عن الأدلة الخارجية، نتكلم في ماذا؟ القاعدة المتبعة، بعد أن أورد هذا الماتن قلنا: إنه قال إن هذه التحقيقات ليست بأجمعها من بنات أفكاره، بل بعضها أشار إليها الشيخ الأعظم.

كما أيضاً ماذا؟ لاحظوا، في بعض الأحيان يأتي المقيد للماهية بلسان النهي، مثل ماذا؟ أقول لك مثلاً: زر الحسين، ولاتزره ضاحكاً، يقول هذا له ظهور في أن المطلق يحمل على المقيد، لماذا له ظهور؟ يقول: أيضاً من ناحية التمسك بما يفهم من لدن العرف في ظواهر الكلام، لا تزره ضاحكاً، أو لا تزره جنباً، أو مستهزءاً أو وأنت تتحدث مع الغير، فهذه يعني في بعض الأشياء يظهر منها حمل المطلق على المقيد.
ولا نقدر نقول: إن الأمر بالمطلق أمر بالماهية، والأمر بالمقيد لبيان الفرد المرجوح الأقل ثواباً، يعني إن زرت الحسين وأنت تضحك فلك عشر حسنات، وأما إذا زرته وأنت تبكي أو على ما تضحك، فلك عشرون حسنة، لانقدر أن نحمله على هذا المحمل، لماذا لا نقدر؟ لا نقدر، لأن هذا المحمل يحتاج إلى دليل، وفي مثل هذه الحالات باعتبار أن الدليل دال على حمل المطلق على المقيد يصير هو المتبع، لا أننا نحمل النهي على الفرد المرجوح.
أيضاً في بعض الأحيان يتعين حمل المطلق على المقيد، لماذا؟ ذلك إذا كان التقييد ورد بلسان تحديد الموضوع، مثل ماذا؟ مثل: ولا تدع النافلة، علامات المؤمن خمس، التختم باليمين وزيارة الأربعين وتعفير الجبين وصلاة إحدى وخمسين، هاه، من علامات المؤمن، يعني في أمر بها، يوجد استحباب، شيء طيب، أنا الآن أريد أن أصلي نوافل الظهر ونوافل العصر، جئت للمعصوم (سلام الله عليه) كيف أصلي النافلة، أنا أتي إلى المسجد والصلاة تقام في أول الوقت، ولدي متسع بعد انتهاء الإمام، لأنه يصلي في أول الوقت، من الإتيان بالنافلة، واضح، السؤال اتضح، ثم أقول له: مولاي، أريد أن أصلي النافلة، شوفوا ماذا يقول لي؟ لا نافلة لمن لم يؤد الفريضة، يعني ماذا يقول لي؟ يقول لي: أول شيء هنا إذا تريد أن تصلي النافلة، يجب عليك أن تصلي الفريضة أولاً، فأقدر هنا أحمل، أقول: نعم هنا يعني النافلة لو صليتها ثم صليت الفريضة، هذا يعني صار الإتيان بالنافلة أقل ثواباً، لا، لا يوجد هذا الكلام، بل يعني لا تأتي بالنافلة إلا بعد الفريضة، يوجد حمل للمطلق على المقيد، لأنه يوجد هنا تحديد، إنما النافلة بعد الفريضة، أو لا نافلة، نفي، لمن لم يصلي الفريضة، فهنا نجعل عندنا حكومة، يعني دليل حاكم على دليل آخر، يعني يكون بمثابة التقييد الذي نقوله، تقييد اضطراري، أن العرف يفهم من الكلام هذا النحو الذي أوردناه.

فالقاعدة التي أوردناها في المستحبات يمكن أن نحمل الأمر بالمطلق على الاستحباب، ولكن ليس دائماً، قد تكون هناك مقتضيات، دلائل، تجبرنا على اتباعها وتقول لنا: لا تستطيعون أن تحملوا الأمر بالمطلق على الإطلاق، ويتعين عندكم في هذا المورد حمل المطلق على المقيد، فهذا ماذا؟ لأجل مثلاً وجود حكومة في البين، مثل هنا إذاكان (إنما) حصر، أو نفي، (لا نافلة لمن لم يصل الفريضة) نفي، يعني ما تحقق منه شيء، كأنه لم يصل، أو لا نافلة، ولكن هذا واضح فيه تحديد وفيه شرط، ما لم يدخل الوقت، ما أقول النافلة، هذه نافلة وليست فريضة حتى يشترط دخول الوقت، نافلة يعني عمل مستحب، أنا آتي بها داخل الوقت أو خارج الوقت، يقول: لا، لا نافلة ما لم يدخل الوقت، هذا واضح، لما يأتي عندنا أمر صل النافلة في أي وقت، فلا نقدر أن نقول: دخل الوقت أو ما لم يدخل، بل يعني في أوقت من أوقات الفريضة، لأنه لا نافلة إلا في الوقت، ما لم يدخل الوقت، فيتعين هنا حمل المطلق على المقيد.

بعد أن انتهينا مما تقدم وعرفنا أن المطلق يحمل على المقيد في الواجبات، وفي المستحبات غالباً لا يحمل إلا أن يأتي ما يقتضي حمله، يعني يأتي الشيء الذي يقتضي حمله.
…..

كل كلامنا يدور في فلك أنه يتحقق ظهور عرفي، يمكن الاعتماد عليه، تصير حجة لنا نتمسك به أم لا؟ 
ندعي أن حمل المطلق على المقيد في الواجبات حجة، يسوغ الاعتماد عليها لأنه يشكل ظهور عرفي، حمل المطلق على المقيد في المستحبات لا يشكل ظهور عرفي، أبداً لا يشكل ظهور عرفي، ويمكن أيضاً الاعتماد على كون المطلق مستحباً لوجود الظهور العرفي، كله ندعي ظهور، لأننا أتباع الشارع باعتبار يتحقق لنا ظهور، هذه قواعد نستفيد منها الظهور تشخص لنا صغريات الظاهر الذي يسوغ لنا الاعتماد عليه.

بعد البحث المتقدم ندخل في بحث لطيف:

عندما فيما تقدم قلنا نريد أن نقيد المطلق، هنا نريد أن نخصص العام، تخصيص العام المفروض أننا لا نأتي به، لماذا؟ لأنه واضح إذا ورد المخصص (أكرم العلماء) ثم ورد (أكرم العلماء العدول) أن هذا الثاني يخصص الأول، هذا لا إشكال فيه، وقلنا دائماً لماذا يكون الثاني يخصص الأول؟ قلنا: لأقوائية الظهور التي تشكل حجة لدى العرف في الاعتماد عليها والركون إليها، هذا واضح، إذاً هنا أقوائية الظهور، يعني نحن ماذا نأخذ؟ دائماً الظهور الأقوى، تعالوا إلي لنرَ هذا هل يتم دائماً وأبداً أو لا يتم؟

نحن هنا عندنا عام، وعندنا مفهوم، عموم مع وجود مفهوم، لا، مفهوم مخالف، أما الموافق فهذا لا إشكال فيه، والمراد هو المفهوم المخالف، هل يصح لنا أن نخصص العام بالمفهوم المخالف أم لا؟ 

اختلف العلماء في ذلك، قال بعضهم: لا، أي لايجوز تخصيص العام بالمفهوم المخالف، لماذا؟ لأن الاعتماد في الأخذ بالخاص إنما يكون لأقوائية الظهور، كما حملنا المطلق على المقيد لأقوائية الظهور، المفهوم المخالف ليس بأقوى من الظهور الموجود في عموم العام، لماذا؟ لأن الظهور الموجود في عموم العام آت، جاء من الوضع، الذي قلنا جدنا يضع اللفظ لهذا المعنى، يعرب بن قحطان، أما المفهوم المخالف فماذا؟ صح فيه ظهور، ولكن الظهور الموجود للمفهوم المخالف أضعف من الظهور الموجود من العام الآتي دلالته بالوضع، فلذلك نحن إذا جاءنا مفهوم وجاءنا عام وكان المفهوم مخالفاً لعموم العام، هل نتمسك بعموم العام أو نخصص عموم العام بالمفهوم؟ باعتبار أن عموم العام أقوى قالوا: نعم التمسك بعموم العام، وباعتبار أن المفهوم مخصص المفروض، ففيه أقوائية من ناحية التخصيص، فقط من هذه الناحية، وذاك فيه دلالة ومتانة وقوة، من أين جاءت؟ من الوضع، دلالة وضعية على العموم وعلى السريان والشمول للأفراد، وهذا يقول: لا، ترى الأفراد ما عدا هذه الدائرة، مفهوم المخالفة يخصص.

مثال: عندما نقول: أكرم العلماء ثم نقول: إن كانوا أتقياء، يعني إن لم يكونوا أتقياء فلا تكرمهم، هنا (إن لم يكونوا أتقياء) يعني العالم غير التقي لايجب إكرامه، هذا تخصيص، ولكن من أين أتى هذا التخصيص؟ من مفهوم المخالفة، مرة أقول (إلا الفساق) فهذا واضح، أو (إلا العدول) فيصير الفاسق خارج، لما أقول: أكرم العلماء إن كانوا أتقياء، بالشرط، الشرط ماذا يقول؟ إن كانوا أتقياء، فله مفهوم إن لم يكونوا أتقياء، يعني ذاك الذي دل على وجوب إكرام كل عالم عالم، المفروض أنه تحددت دائرته بالعلماء الأتقياء فحسب.

مفاد المفهوم التخصيص بالنتيجة، ولكننا نريد أن نوضح الفكرة، فالمفهوم إذا كان موافقاً فهذا لا إشكال في التخصيص به، مثل قوله (صلى الله عليه وآله)" من تزوج امرأة في عدتها لا تحل له أبداً"، زواج المرأة في عدتها يوجب الحرمة لها أبداً، ومعناه بمفهوم الأولوية، إن من تزوج مطلقة في عدتها لا تحل له أبداً، طيب من تزوج إمرأة ذات بعل، عقد عليها وهي ذات بعل، هل تحل له؟ إذا كانت في العدة لا تحل له، فبالأولوية أيضاً تلك لا تحل له، لا إشكال في التخصيص بمفهوم الموافقة، لكن إذا بلغ الماء قدر كر فلا ينجسه شيء، معناه إذا لم يبلغ قدره كراً ينجسه شيء، يوجد هذا المفهوم، فهل يخصص؟ يعني إذا وقع شيء في الماء، كل ماء طاهر إلا أن يتغير لونه أوطعمه أو ريحه، عندنا الآن ماء قليل، وقعت فيه نجاسة، لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، ولكن هل يتخصص بقوله"إذا بلغ الماء كراً لم ينجسه شيء"، فمعناه أن هذا ما بلغ كراً، فينجسه شيء، ينجسه الذي يقع فيه، لأن ذاك لا ينجسه إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه إذا كان كراً، أو لا، لا يتخصص، لأن كل ماء طاهر جاءت دلالته بالوضع، وهذا ماذا؟ ظهور، والظهور وإن كان للمفهوم المخالف إلا أنه ليس في قوة الوضع، الظهور الآتي من الوضع، العلماء ذهبوا إلى رأيين.
نحن نقرب الفكرة، والمناقشة في المثال ليس من دأب المحصلين، خذ الفكرة ولا عليك من المثال.

هذا المثال حلو، أحلى من ذاك.

من قال بالتخصيص أيضاً ادعى وقال: ظهور في قبال ظهور، صحيح يدعي يقول: العموم كل ماء طاهر، وهذا ظاهر في أي ماء حتى الماء القليل، ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، وهذا ماء قليل وقعت فيه نجاسة وما تغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، فيشمله، طاهر، الآن أريد أن أشرب وأريد أن أتوضأ، طاهر، اشرب وتوضأ، حتى وإن وقعت فيه نقطة دم، لا توجد مشكلة، لأنها ما غيرت لا لونه ولا طعه ولا ريحه، خصوصاً إذا كان جرة مثلاً، هذه نقطة فقط بسيطة كذا، على رأس الأبرة وقعت فيه دم، أرى هنا ماذا؟ أقول أتمسك بالظهور، الظهور العام في العموم الذي يشمل هذا الفرد المشكوك، خرج بتخصيص مفهوم المخالفة أو ما خرج؟ نتمسك بالعموم، والذي يقول لا، يقول: لا، ذاك ظهور، لأني أستطيع حمل العام على الخاص وتخصيص العام بالخاص بمفهوم المخالفة بنحو واضح وبين، كيف؟ لأنه لما يقول: كل ماء طاهر ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، ثم يقول لي: إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، يعني إذا لم يبلغ، هذا مفهوم المخالفة، حتى وإن لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، وهذا ظاهر.

غداً نرى أي الظهورين أقوى وأي الحجتين أمتن؟ أو كما ادعى أو قال بعض الأصوليين في مثل هذا المقام نرجع إلى الأصل العملي، يصير عندنا إجمال، ولا نستطيع أن نأخذ لا بهذا ولا بهذا، فالمرجع إما الاحتياط أو البراءة.غدا نرى.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
� (سورة الأنفال: من الآية 2)





